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المواسعة و المضایقة
الجلسة 45 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الروایة الثّانیة من الطّائفة الثّالثة

[1] :لقد استَذکرها صاحب الجواهر قائلا

«و موثق عمار عنه (الصادق عليه السلام) أيضا «لل صلاة متوبة «لها نافلةُ ركعتين» إلا العصر، فإنه يقدم نافلتُها فتصيران
قبلها (العصر:) و ه الركعتان اللتان تمت بهما الثَّمان بعد الظهر (فقد قیل شذوذاً أنّ الرکعتَین الأخیرتَین قُبیل الظّهر ‐من

مجموع أربع صلوات نافلات‐ لا تُحسب نافلةً للظّهر بل تَتعلّق بالعصر إلا أنّها تُصلّ قبل الظّهر فحسب، فهذا رأي مطروح) فإذا
أردت أن تقض شيئاً من الصلاة متوبةً أو غيرها فلا تصل شيئاً حت تبدأ فتصل قبل الفريضة الت حضرت (فقدِّم) ركعتين

«....اللّفظ و المعن و إن كان هو كما ترى مضطرب ،نافلةً لها، ثم اقض ما شئت»[2] الخبر

.قضتنفَّل ثم یحاً بأنّه: یِتها مصرقد أهدَم فوری الفوائت الواجبة، فبالتّال ّشت فالنّاتج: حیث قد قدَّم الإمام النّوافل عل

أربع احتملات ساریة تجاه «صدر» الروایة الثّانیة

:(1111ق) عدّةَ احتمالات قائلا لقد احتَمل العلامة المجلس

:«للها نافلةُ ركعتين (فإنّ لفظ) «لها» تأكيد لقوله «ل توبةل صلاة مقوله عليه السلام: ل»

1. و يحتمل أن يون المراد به أن لل صلاة نافلةً تختص بها، إلا العصر فإنه اكتُف فيها بركعتين من نافلة الظّهر لقربهما منها
(فتل الرکعتان الأخیرتان للعصر فحسب) و هذا بناء عل أنّ الثّمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لنها لهذا الوقت
(قد وردت فقط) و الثمان بعدها نافلة للظهر كما يدل عليه كثير من الأخبار. (و هو أظهر المحتَملات وفقاً للروایة إذ کل صلاة قد

حظیت بالنّوافل سوی صلاة العصر.)

2. و يحتمل أن يون المراد (من لفظ «لها» بمعن «بعدها») أنّ كل صلاة (تَمتل) بعدها نافلة و إن لم تن متّصلة بها، إلا العصر
فإنها قبلها و ليس بعدها إل المغرب نافلة.

3. أو المراد أن كل فريضة، لها نافلةٌ متصلة بها، سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها (العصر) و بين
الركعتين لاختلاف وقتيهما (العصر و النّافلة) لا سيما عل القول بالمثل و المثلين ف الفريضة خاصة.

4. أو المراد (من کلمة «لها») أن لل صلاة نافلةَ ركعتين قبلها، غير النوافل المرتّبة (نظیر نافلة الظّهر) إلا العصر، لن لا يوافقه
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قول و لا يساعده خبر.»[3]

و أما نقطة الاستشهاد تجاه المواسعة فیمن ف ذیل الروایة حیث قدَّمت النافلة عل الفریضة ‐ضرباً لفوریة القضاء‐ قائلةً:

قبل الفريضة الت ّفتُصل تبدا ّشيئاً (أي لا تَفعل شیئاً) حت توبةً أو غيرها فلا تصللاة مشيئاً من الص أن تقض فإذا أردت»
[4]«حضرت (فقبلَها قدِّم) ركعتين نافلةً لها، ثم اقضِ ما شئت

ولنّا نُعارِض أهل المواسعة بأنّ الذَّیل لا یبرِهن عل انعدام الفوریة فإنّ أهل المضایقة أیضاً یقرِون و یصرحون بتقدّم نوافل الفائتة
ز بالتّحدید علعتقَدهم یرتنفس الفریضة، بینما مرکز م تقدیم نافلة الفریضة عل مون معنا فسالنفس الفائتة حتماً، فهم م عل

فوریة «الفوائت الواجبة» فحسب ‐لا مبحث النّوافل‐ فعندئذ سیقدّمون الفائتة الواجبة عل الحاضرة، فبالتّال إنّ هذه الروایة ‐
حول تقدیم النّوافل‐ لا تَستنر معتقَدَهم «بفوریة الفوائت الواجبة» لأنّهم أیضاً یرحبون بتقدّم النّوافل عل الفوائت الواجبة.

أربع احتمالات جاریة تجاه «ذَیل» الروایة الثّانیة

:حتَملات تجاه الذَّیل أیضاً قائلاأربع م ض العلامة المجلسلقد استعر

«قوله عليه السلام: «فإذا أردت أن تقض شيئاً» أقول: هذا أيضاً يحتمل وجوهاً:

صل قبل الحاضرة ركعتَين نافلة ثم وقت حاضرة» فصل» فريضة أو نافلة ف إذا أردت قضاء :ون المعنل: أن يالأو ‐
الحاضرة، و تفيك هاتان الركعتان نافلةً للقضاء أيضاً، ثم اقضِ بعد الفريضة ما شئت (من الفوائت).

‐ الثّان: أن يون المعن: إذا أردت القضاء ف «وقت الفريضة» فقدِّم ركعتَين من القضاء لتقوم مقام نافلة الفريضة و أخّر عنها
سائرها (فالمحتَمل الثّان ُمعوس الأول إذ ف الأول ستَحل الرکعتان النّافلتان ‐قُبیل الحاضرة‐ محل نافلة «القضاء» أیضاً

بحیث سیتداخَلان قهراً بینما ف الثّان ستَحل الرکعتان محل نافلة «الفریضة» قهراً).

‐ الثّالث: أن يون المراد بالفريضة الت حضرت (ه) صلاةَ القضاء (لا الحاضرة) أي يستحب لل قضاء (واجب) نافلةُ
ركعتَين (إذ صدر الروایة قد شرعت رکعتَین نافلتین قُبیل کل «أداء» بینما الذّیل قد شرعت رکعتَین نافلتین قُبیل کل «قضاء»).

‐ الرابع: أن يون المراد بالقضاء «الفعل» (أي معناه اللّغوي: افعل هذا) و يون المعن: إذا أردت أن تؤدِي (و تَمتَثل) فريضةً
أو نافلة، أداء كانت أو قضاء، فالنافلة ليست لها نافلة، و أما الفريضة فيستحب قبلها ركعتان، فينبغ تخصيصها بغير المغرب و

العيد (و العشاء أیضاً لأنّها لا تَمتل رکعتَین نافلتَین قبلَها).

و يحتمل وجوها أخرى لا يسع المقام ذكرها، و لا يخف ما ف كلّها من التّعسف و الاختلال، و اله أعلم بحقيقة الحال.»[5]

و السر یمن ف أنّ المحتمل الأول و الثّان و الثّالث یضادون ظهور الروایة ‐کما هو مشهود‐ إلا أنّا نُخاصم:

‐ أولا: معتقَد العلامة المجلس لدی طعنه بالمحتمل الرابع، بینما یبدو هو الأظهر و الأوفق للروایة، حیث قد وضح لنا المفهوم
المخالف ف الصدر، إذ قد صرح الصدر بأنّ «لل صلاة متوبة، لها نافلةُ رکعتَین» فیصبِح مفهومه المخالف ‐عل الأقل بنحو
شخص الحم‐ أنّ النافلة لا تَمتل نافلة وراءها ‐و إلا لَتسلسلت النّوافل‐ فسلالة الروایة ه أنّه یستحب التّنفُّل قُبیل أیة متوبة



سوی العصر ثم ذیلت بأنّ التّنفُّل یخص المتوبات دون النّوافل، فبالتّال إنّا لا نُشاهد أي تشویش و تذبذب ف حقّها.

‐ ثانیاً: رغم الاضطرابات الوافرة و التّشوشات الظّاهرة ف روایات عمار الساباط إلا أنّها لا تَستدع جرح الروایة الحالیة أیضاً،
إذ مدالیلها ‐حسب تفسیرنا‐ تُعدّ جلیة و بلا غموض و إجمال أساساً ‐مضاداً للجواهر و المجلس‐ و أما انعدام الفتوی

بمضمونها فهذه قضیة أخری لا تُسجِل لنا اضطرابها أبداً.

تزوید الدّلائل الرائدة تجاه الطّائفة الثّالثة

:أدلّة الطّائفة الثّالثة قائلا ثم استَذکر صاحب الجواهر باق

1. و إطلاق أدلّة النّوافل أداء و قضاء (فتَتقدّم حتّ لو فاتته الفوائت، إذن لا فوریة لها).

2. و التأكيد البليغ الوارد فيها (النوافل) كإطلاق ما ورد من الأدلّة ف استحباب كثير من الصلوات ف كثير من الأمنة و الأوقات
و لقضاء الحوائج و المهمات و غير ذلك مما لا يمن إحصاؤه كما لا يخف عل الخبير الماهر.

ّمت الظّنون و شتم[6] للعلم (إذ قد تراکالمتَاخ الظّن الأدلّة الواردة، عل ر فل و التّدبنظر الفقيه مع التّأم حشرِف طم3. بل قد ي
الدّلائل عل هذا الإطلاق البراق الصائب) إن لم ين (و یحصل) العلم بعمومها «لمن عليه فائتة» و غيره خصوصا ف بعضها مثل

قضاء النوافل الوارد فيه الأمر بفعله أي ساعة شاء من ليل أو نهار و غيره، فلاحظ و تأمل.

4. بل منها و مما ورد من خصوص قضاء النوافل، وقت الحاضرة خصوصا صلاة الليل أو الوتر منها و خصوص بعض
الصلوات المستحبة (أي یتطوع) ف أوقات الحواضر الت ه غير النوافل (الراتبة) المروية ف الإقبال و مصباح الفعم و البحار

و غيرها من التب المعدة لذلك مما لا يسعنا إحصاؤه هنا لثرته جدّاً، يستفاد جواز مطلق التطوع ف وقت الحاضرة فضلا عن
(وقت) الفائتة أيضاً. [7]

إذن فسعة الصلوات المستحبة ‐لا النّوافل الراتبة‐ قد أهدَمت فوریة الفوائت بل قد برهنَت عل المواسعة، أجل إنّ أهل المضایقة
أیضاً یقرِون بتقدیم «نوافل الفرائض» عل الفوائت لأنّ النّوافل ملتصقة بالفرائض فلا یرون بأساً ف تقدیمها، إلا أنّ حوارنا حالیاً

یحول حول مطلق المستحبات الدّالة عل المواسعة.
 

معتقَد الشّیخ الأعظم تجاه الطّائفة الثّالثة

:ها‐ قائلاابتَدأ الشّیخ لدراسة روایات الطّائفة الثّالثة ‐بلا استحضار متن ثم

ّطلعت الشمس، فقام فصل ّه عليه و آله و سلم عن صلاة الصبح حتال ّصل ة نوم النبفمن جملة ذلك: ما استفاض من قص
هو و أصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلّ الصبح[8].

و لا إشال ف سندها و دلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النب صلّ اله عليه و آله و سلم، بل ف بعضها ما يدل عل صدور السهو
و» :تفسير قوله تعال ف ما يقوله الصدوق[9] تبعاً لشيخه ابن الوليد (343ق) بل عن ظاهر الطبرس أيضا منه عليه السلام عل

اذٰا رايت الَّذِين يخُوضونَ ف آياتنٰا»[10] نسبة ذلك (جواز السهو) إل الإمامية ف غير ما يؤدونه عن اله[11].



لن الظاهر شذوذ هذا القول و مهجوريته، خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرمات و ترك الواجبات.»[12]
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